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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) ب (٢٣البند 
  :القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى

      دور المرأة في التنمية
، استنادا )لكسمبرغ( مقدم من نائب رئيس اللجنة، السيد فيليب دونكيل مشروع قرار    

 A/C.2/66/L.12إلى مشاورات غير رسمية أُجريت بشأن مشروع القرار 
  

  دور المرأة في التنمية    
  

  إن الجمعية العامة،  
 ١٩٩٧ديـــــسمبر / الأولكـــــانون ١٨ المـــــؤرخ ٥٢/١٩٥ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

ــؤرخ ٥٤/٢١٠ و ــانون ٢٢ المـ ــسمبر / الأولكـ ــؤرخ ٥٦/١٨٨  و١٩٩٩ديـ ــانون ٢١ المـ  كـ
 ٥٩/٢٤٨  و٢٠٠٣ديــسمبر / الأولكــانون ٢٣ المــؤرخ ٥٨/٢٠٦  و٢٠٠١ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر / الأولكــانون ٢٢الم ــؤرخ ٦٠/٢١٠  و٢٠٠٤دي ــسمبر / كــانون الأول٢٢ الم دي
 المــــــؤرخ ٦٤/٢١٧ و ٢٠٠٧ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ١٩ المـــــؤرخ  ٦٢/٢٠٦  و٢٠٠٥

وجميــع قراراتهــا الأخــرى المتعلقــة بإدمــاج المــرأة في عمليــة    ٢٠٠٩ديــسمبر /كــانون الأول ٢١
والاستنتاجات المتفق عليهـا الـتي      في هذا الصدد     وضع المرأة    التنمية، والقرارات التي اتخذتها لجنة    

  ،)١(اعتمدتها، بما في ذلك الإعلان الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين

__________ 
ــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي،   : انظــر  )١(   ــائق الرسمي  E/2005/27( والتــصويب ٧، الملحــق رقــم ٢٠٠٥الوث

 .، الفصل الأول، الفرع ألف)Corr.1 و
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دورة الجمعيـة   الوثيقـة الختاميـة ل ـ    و )٣(ومنـهاج عمـل بـيجين      )٢( إعـلان  تعيد تأكيـد  وإذ    
المـساواة بـين الجنـسين والتنميـة        : ٢٠٠٠رأة عـام    الم”العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة      

  ،)٤(“ في القرن الحادي والعشرينوالسلام
لالتزامات بتحقيق المساواة بـين الجنـسين والنـهوض بـالمرأة الـتي      اتعيد أيضا تأكيد وإذ    

ومــؤتمرات القمــة  )٦(٢٠٠٥ومــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  )٥(تم التعهــد بهــا في مــؤتمر قمــة الألفيــة
رات الرئيسية الأخرى والدورات الاستثنائية الـتي عقـدتها الأمـم المتحـدة، وإذ تؤكـد مـن                  والمؤتم

يتجـزأ مـن تحقيـق الأهـداف        جديد كذلك أن تنفيذها التام والفعـال والعاجـل يـشكل جـزءا لا             
  الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،

 الـذي يؤكـد ضـرورة ضـمان         )٥(مم المتحـدة للألفيـة     إعلان الأ   تأكيد كذلكتعيد  وإذ    
المساواة في الحقوق وتكـافؤ الفـرص للرجـل والمـرأة ويـدعو إلى تحقيـق أمـور عـدة، منـها تعزيـز                       
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما وسيلتين فعـالتين وضـروريتين للقـضاء علـى الفقـر                 

  مية مستدامة حقا،والجوع ومكافحة الأمراض والتحفيز على تحقيق تن
ــة   وإذ تــشير    ــل التنمي ــدولي لتموي ــاميتين للمــؤتمر ال ــوثيقتين الخت ومــؤتمر القمــة   )٧(إلى ال

والوثيقـة الختاميـة للمـؤتمر       )٩(وإعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة          )٨(العالمي للتنميـة المـستدامة    
ــة     ــا في التنمي ــة وتأثيره ــصادية العالمي ــة والاقت ــة المالي ــق بالأزم ــع    )١٠(المتعل ــام الرفي والاجتمــاع الع

المـستوى للجميعـة العامـة المعــني بالأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والاجتمــاع الرفيـع المـستوى المعــني         
واجتماع الجمعيـة العامـة الرفيـع       بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب         

ؤتمر الأمـم  الـوثيقتين الختـاميتين لم ـ    والمستوى المعني بمكافحة الأمراض غـير المعديـة والوقايـة منـها             

__________ 
منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم         (١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ١٥‐٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،          )٢(  

 .، المرفق الأول١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13المبيع 
 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٣(  
 .، المرفق٢٣/٣-، المرفق والقرار دإ٢٣/٢-القرار دإ  )٤(  
 .٥٥/٢انظر القرار   )٥(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٦(  
ــر   )٧(   ــؤتمرتقري ــونتيري، المكــسيك   الم ــة، م ــل التنمي ــدولي لتموي ــارس / آذار٢٢‐١٨ ال ــم   (٢٠٠٢م ــشورات الأم من

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
 ‐أغــــسطس /آب ٢٦تقريــــر مــــؤتمر القمــــة العــــالمي للتنميــــة المــــستدامة، جوهانــــسبرغ، جنــــوب أفريقيــــا،     )٨(  

، الفــصل الأول، ) والتــصويب،A.03.II.A.1، رقــم المبيــع  المتحــدةالأمــمرات منــشو (٢٠٠٢ســبتمبر /أيلــول ٤
  .، المرفق٢ القرار

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٩(  
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )١٠(  



A/C.2/66/L.62  
 

11-60730 3 
 

باحتياجـات أفريقيـا     والاجتماع الرفيع المستوى المعـني       )١١(المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا     
  ،)١٢(الإنمائية

يئة الأمم المتحدة للمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة             بالتفعيل الكامل له  وإذ ترحب     
تلاحــظ أنــه مــن المفــروض أن يــؤدي إنــشاؤها وممارســتها   وإذ ). هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة (

لعملــها إلى ازديــاد فعاليــة التنــسيق والجهــود المبذولــة لــضمان الاتــساق وتعمــيم مراعــاة المنظــور 
ــم المتحــدة    ــى نطــاق الأم ــساني عل ــضاء     الجن ــدول الأع ــساعدة ال ــو م ــا ه ــدرك أن دوره ، وإذ ت

قيـق المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين          ومنظومة الأمم المتحدة علـى المـضي قـدما صـوب هـدفي تح             
 ،٢٠١١يناير /كانون الثاني ١في المرأة، 

اصـــة بخ والهيئـــات التابعـــة لمنظومـــة الأمـــم المتحـــدة، والمؤســـساتأهميـــة وإذ تلاحـــظ   
   التنمية، عمليةالمرأة فيبدور  النهوض يسيرفي ت والوكالات المتخصصة، صناديقها وبرامجها

ين الجنسين أهمية بالغة لتحقيق النمو الاقتصادي المطـرد         للمساواة ب   أن تعيد تأكيد وإذ    
 العامـة   الجمعيـة والشامل للجميع والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المـستدامة، وفقـا لقـرارات              

لـه أثـر مـضاعف،      والفتـاة   ، وأن الاسـتثمار في تنميـة المـرأة           ذات الصلة  الأمم المتحدة ومؤتمرات  
المطـــرد والــشامل للجميـــع في قطاعـــات  النمـــو الاقتــصادي   الإنتاجيـــة والكفــاءة و وبخاصــة في 

  الاقتصاد كافة، وخصوصا في مجالات رئيسية كالزراعة والصناعة والخدمات،
ــسلم    ــى        وإذ ت ــسورة وعل ــة مي ــية بتكلف ــصحية الأساس ــة ال ــى الرعاي ــأن الحــصول عل ب

 ذلــك في المعلومــات الــصحية اللازمــة للوقايــة وعلــى أعلــى مــستويات الرعايــة الــصحية، بمــا في 
مجالي الصحة الجنسية والإنجابيـة، أمـر بـالغ الأهميـة للنـهوض بـالمرأة اقتـصاديا، وأن عـدم تمكـين               
المرأة وعدم استقلالها اقتصاديا يجعلانها أكثـر عرضـة لطائفـة مـن العواقـب الـضارة، منـها خطـر               

ن إغفـال   ، وأ )الإيـدز (متلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب         /الإصابة بفيروس نقص المناعـة البـشرية      
ــاة العامــة       تمتــع المــرأة الكامــل بحقــوق الإنــسان يحــد بــشدة مــن الفــرص المتاحــة أمامهــا في الحي

  التمكين الاقتصادي والسياسي،تحقيق التعليم والحصول على والخاصة، بما في ذلك فرص 
ضرورة القضاء على أوجه التفـاوت بـين الجنـسين في مـرحلتي التعلـيم                تعيد تأكيد وإذ    

تعيـد   ، وإذ ٢٠١٥الثانوي في أقرب وقت ممكن وعلى جميع المستويات بحلـول عـام             الابتدائي و 
 أن تكافؤ فرص الحصول علـى التعلـيم والتـدريب علـى جميـع المـستويات، وبخاصـة                   أيضا تأكيد 

في مجالات الأعمال التجاريـة والتجـارة والإدارة وتكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات وغيرهـا                
__________ 

 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣-٩المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا، إســطنبول، تركيــا،    تقريــر مــؤتمر الأمــم  )١١(  
 .، الفصلان الأول والثاني)II.A.1.11المتحدة، رقم المبيع  منشورات الأمم(

 .٦٣/١انظر القرار   )١٢(  
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، والوفاء بالحاجة إلى القضاء على أوجه عدم المـساواة بـين الجنـسين     من التكنولوجيات الجديدة  
على جميع المستويات عنصران أساسيان لتحقيق المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة والقـضاء                  
على الفقر والسماح للمـرأة بالإسـهام بـشكل تـام ومتكـافئ في التنميـة وإتاحـة فرصـة متكافئـة                

  أمامها للاستفادة منها،
الأهمية في الاقتصاد وأنهـا طـرف        أن المرأة تسهم إسهامات بالغة    تأكيد   أيضا   تعيد وإذ  

المـدفوع الأجـر    عـن طريـق العمـل       وأوجه عدم المساواة    مكافحة الفقر   في  ورئيسي في الاقتصاد    
لمـرأة  امكـان العمـل، وأن تمكـين     والمجتمع المحلي   وعلى حد سواء في المنـزل      وغير المدفوع الأجر    

   الفقر،القضاء على في عامل حاسم 
 مـن البلـدان   كـثير  في السائدةبأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية العسيرة      وإذ تسلم     
 ،قد ساهمت في تأنيث الفقر أقل البلدان نموا، سيما لاالنامية، و

، في هذا الـسياق، بأهميـة احتـرام جميـع حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك              أيضا وإذ تسلم   
أهمية تهيئة بيئـة وطنيـة ودوليـة تعـزز أمـورا عـدة، منـها العـدل والمـساواة بـين                      الحق في التنمية، و   

ــسياسية والاقتــصادية      ــة وال ــسياسية والحقــوق المدني ــة وال الجنــسين والإنــصاف والمــشاركة المدني
  والاجتماعية والثقافية والحريات الأساسية من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها،

والعقبـات الــتي تحـول دون تغـيير المواقـف التمييزيــة      التحـديات  وإذ تـضع في اعتبارهـا    
والقوالـب النمطيـة الجنــسانية الـتي تكـرس التمييــز ضـد المـرأة والأدوار النمطيــة للرجـل والمــرأة،        

اللازمـة  تؤكد أن التحديات والعقبات لا تزال تحول دون تطبيق المقاييس والمعـايير الدوليـة          وإذ
   رأة،للتصدي لعدم المساواة بين الرجل والم

بــأن القــضاء علــى الفقــر وتحقيــق الــسلام وصــونه يعــضد أحــدهما الآخــر،    وإذ تــسلم   
ينفــــصم بتحقيــــق المــــساواة بــــين المــــرأة  تــــسلم أيــــضا بــــأن الــــسلام يــــرتبط ارتباطــــا لا وإذ

  وبالتنمية، والرجل
 عـن إدراج منظـور جنـساني في الاسـتراتيجية     بتقريـر الأمـين العـام    تحيط علمـا      - ١  

  ؛)١٣(طنيةالإنمائية الو
 وغيرها مـن المنظمـات الدوليـة        منظومة الأمم المتحدة  و بالدول الأعضاء  يبته  - ٢  

 تمـع المـدني، بمـا في ذلـك المنظمـات غـير            قطاعــات المج  ، وجميـع    اولايتهإطار   كل في    والإقليمية،
 )٣(ومنهاج عمل بـيجين    )٢(تنفيذ إعلان وكذلك جميع النساء والرجال الالتزام التام ب       ،الحكومية

__________ 
  )١٣(  A/66/219. 
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ــة  ــ والوثيقــة الختامي ــة دورة ل ــة العام ــة والعــشر الجمعي  ومــضاعفة الإســهام  )٤(ني الاســتثنائية الثالث
  ؛ذلك في

 بــالروابط المتداعمــة القائمــة بــين المــساواة بــين الجنــسين والقــضاء علــى  تــسلم  - ٣  
الفقـــر وتحقيـــق جميـــع الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة، وكـــذلك ضـــرورة القيـــام، عنـــد الاقتـــضاء  

بوضع وتنفيذ استراتيجيات شـاملة للقـضاء علـى الفقـر            كافة أصحاب المصلحة،      مع وبالتشاور
  مراعية للاعتبارات الجنسانية تعالج المسائل الاجتماعية والهيكلية ومسائل الاقتصاد الكلي؛

الـــسياسات المتعلقـــة بالتنميـــة الاقتـــصادية بـــين ربط الـــ علـــى ضـــرورة تـــشدد  - ٤  
مـن يعيـشون في فقـر وفي حالـة مـن الـضعف،         س، بمـن فـيهم      والاجتماعية بما يكفـل لجميـع النـا       

 طبقـا لأهـداف توافـق آراء مـونتيري        الـشاملين للجميـع،     الإفادة من النمو الاقتـصادي والتنميـة        
  ؛)٩( وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ؛)٧(للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية

ات غـير الحكوميـة علـى       المنظم ـو  ومنظومة الأمم المتحدة    الدول الأعضاء  تحث  - ٥  
الإسراع في بذل الجهود من أجل توفير الموارد الكافية لزيادة إسمـاع صـوت المـرأة ومـشاركتها                  
بالكامل وعلى قدم المساواة في جميع هيئات صنع القـرار علـى أعلـى المـستويات الحكوميـة وفي                   

ــها    ــة، بوســائل من ــة  هياكــل إدارة المنظمــات الدولي ــسانية في القــضاء علــى القوالــب النمطي  الجن
وبناء قدرات المرأة باعتبارها مـن عناصـر التغـيير وتمكينـها لتـشارك              عمليات التوظيف والترقية؛    

مشاركة نشطة وفعالة في رسـم الـسياسات والاسـتراتيجيات والـبرامج الوطنيـة الإنمايـة والبيئيـة                  
  والمتعلقة بالقضاء على الفقر، وتنفيذها وتقييمها والإبلاغ عنها؛ 

أن تواصـل، حـسب الاقتـضاء، زيـادة مـشاركة           علـى    الدول الأعـضاء     جعتش  - ٦  
في ذلــك المنظمــات النــسائية، في عمليــة صــنع القــرار الحكوميــة في مجــالات    المجتمــع المــدني، بمــا
  الوطنية؛ السياسات الإنمائية

الـدول الأعـضاء ومنظومـة الأمـم المتحـدة علـى كفالـة إيـلاء الاهتمـام              تشجع    - ٧  
المـرأة البـالغ الأهميـة في منـع نـشوب التراعـات وتـسويتها وفي جهـود الوسـاطة          باسـتمرار لـدور   

وبناء السلام وفي إعادة بناء المجتمع بعـد انتـهاء الـتراع وتقـدير ذلـك الـدور ودعمـه بطـرق مـن               
بينــها النــهوض بقــدرة المــرأة في مجــال اتخــاذ القــرارات الــسياسية والاقتــصادية والتــشجيع علــى    

  لك المجال وتعزيز مشاركتها فيه؛توليها القيادة في ذ
هــا الأمــم الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة، بمــا في  أهميــة أن تتخــذ تؤكــد  - ٨  

ــة وغيرهــا أصــحاب       ــة والنقابــات العمالي المتحــدة، والقطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكومي
 النـساء والفتيـات   المعاكسة المستمرة التي تنوء بهـا  المصلحة تدابير ملائمة لتحديد ومعالجة الآثار       

والتحــديات الــتي وتقلبــات أســعار الطاقــة وأزمــة الغــذاء  مــن جــراء الأزمــة الماليــة والاقتــصادية  
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وأهمية الحفاظ على مستويات كافية من التمويـل مـن أجـل تحقيـق المـساواة                 المناخ  تغير يطرحها
  بين الجنسين وتمكين المرأة؛

المنظمات الدوليـة، بمـا فيهـا الأمـم      أهمية أن تهيئ الدول الأعضاء و   أيضا تؤكد  - ٩  
أصـحاب  غيرهـا مـن     المتحدة، والقطاع الخاص والمنظمات غـير الحكوميـة والنقابـات العماليـة و            

المصلحة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي في جميع مجالات الحياة تفـضي إلى الإدمـاج                
تحليــل للــسياسات نــشر وبــإجراء الفعــال للمــرأة في عمليــة التنميــة، وأهميــة قيــام هــذه الجهــات   

والــبرامج المتــصلة باســتقرار الاقتــصاد الكلــي والإصــلاح الهيكلــي والــضرائب والاســتثمارات،    
ــا ــصلة مــن حيــث        بم ــصاد ذات ال ــع قطاعــات الاقت في ذلــك الاســتثمار المباشــر الأجــنبي، وجمي

  مراعاتها للمساواة بين الجنسين؛
  الأمــمهــابمــا فيوالمنظمــات الدوليــة،  الجهــات المانحــة والــدول الأعــضاء  تحــث  - ١٠  
أصـحاب  غيرهـا مـن     العماليـة و  القطاع الخاص والمنظمات غـير الحكوميـة والنقابـات          والمتحدة،  
ساواة المـــتركيـــز وتـــأثير المـــساعدة الإنمائيـــة الـــتي تـــستهدف   علـــى أن تعـــزز مجـــال ،المـــصلحة

تمويـل الأنـشطة    و ر الجنـساني  تعميم مراعـاة المنظـو    الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، من خلال        بين
لقيـاس  لاللازمـة    الآليـات    وعلى أن تعـزز أيـضا     تعزيز الحوار بين المانحين والشركاء،      والمستهدفة  
  الإنمائية؛ لموارد المخصصة لدمج المنظورات الجنسانية في جميع مجالات المساعدةالفعال ل
هــداف  الــدول الأعــضاء علــى إدمــاج منظــور جنــساني، يتناســب مــع أ   تحــث  - ١١  

 الوطنيـة وتنفيـذها ورصـدها وتقييمهـا         الإنمائيةستراتيجيات  الاالمساواة بين الجنسين، في صياغة      
والإبــلاغ عنــها، وضــمان مواءمــة خطــط العمــل الوطنيــة المتعلقــة بالمــساواة بــين الجنــسين مــع     

ة وعلـى تـشجيع مـشاركة الرجـال والفتيـان في تعزيـز المـساوا               الوطنيـة، الإنمائيـة   الاستراتيجيات  
بمنظومـة الأمـم المتحـدة أن تـدعم الجهـود الوطنيـة الراميـة            تهيب  في هذا الصدد،    وبين الجنسين،   

  بعملية بناء القدرات والتقييم؛وإلى النهوض إلى وضع منهجيات وأدوات 
 الدول الأعضاء علـى كفالـة مـشاركة الآليـات الوطنيـة للمـساواة بـين                 تشجع  - ١٢  

ة وأكثر فعاليـة في صـياغة الاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة،           الجنسين وتمكين المرأة بصورة شامل    
بما فيها الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر والحد من عدم المـساواة، وتهيـب بمنظومـة                 

  الأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية في هذا الصدد؛
قـدرات  زيـز  علـى القيـام، حـسب الاقتـضاء، بتع     الدول الأعـضاء     تشجع أيضا   - ١٣  

للآليـات النـسائية الوطنيـة      تعميم مراعاة المنظور الجنساني بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية          
 أو تعزيــز وحــدات مكرســة للمــساواة بــين الجنــسين/وإنــشاء و ، وداخلــهاوزارات المختــصةوللــ
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 اســتحداث أدوات ومبــادئ، وإتاحــة المجــال لتنميــة قــدرات المــوظفين الفنــيين، و  وتمكــين المــرأة
  توجيهية؛
والبلـدان المانحـة علـى تـدعيم        الدول الأعضاء ومنظومة الأمـم المتحـدة        تشجع    - ١٤  

ــهجيات     ــدعيم المنـ ــتحداث وتـ ــور الجنـــساني واسـ ــة للمنظـ ــة المراعيـ ــيط والميزنـ عمليـــات التخطـ
والأدوات اللازمــة لهــذا الغــرض وللقيــام، حــسب الاقتــضاء، برصــد وتقيــيم الاســتثمارات الــتي  

ئج في مجــال المــساواة بــين الجنــسين، وتــشجع الجهــات المانحــة علــى تعمــيم   تُوظــف لإحــراز نتــا
  تها، بما في ذلك آليات التنسيق والمساءلة المشتركة؛امراعاة المنظور الجنساني في ممارس

تهـدف إلى    الدول الأعضاء على اعتمـاد وتنفيـذ تـشريعات وسياسـات             تشجع  - ١٥  
 بطرق من بينها زيادة المرونـة في ترتيبـات العمـل    تعزيز التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة،   

علـى  مثل العمل بعض الوقت وتيسير قيام الأمهـات العـاملات بالرضـاعة الطبيعيـة لأطفـالهن، و                
تــوفير مرافــق الرعايــة للأطفــال وغيرهــم مــن المعــالين، وعلــى ضــمان إمكانيــة حــصول النــساء     

 ذلــك مــن أشــكال الإجــازة دون  الأبــوة والوالديــة وغــير علــى إجــازات الأمومــة أو  والرجــال 
  المزايا؛ التمييز ضدهم عند الاستفادة من هذه

 إزاء تفشي العنف ضد النـساء والفتيـات، وتكـرر تأكيـد         تعرب عن بالغ القلق     - ١٦  
ضرورة زيادة تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات والقـضاء                

نــساء والفتيــات يمثــل إحــدى العقبــات الــتي تحــول دون تحقيــق عليهــا، وتــسلم بــأن العنــف ضــد ال
ــسياسية         ــهن في المجــالات ال ــساء وعــدم تمكين ــر الن ــأن فق ــسلام، وب ــة وال ــساواة والتنمي أهــداف الم

ــصائهن مــن       ــد تكــون نتيجــة إق ــشهن، ق ــصادية، وكــذلك تهمي ــة والاقت ــشاركة في والاجتماعي الم
يــــة المــــستدامة ويمكــــن أن تزيــــد مــــن خطــــر  الــــسياسات الاجتماعيــــة والمزايــــا المتعلقــــة بالتنم

  للعنف؛ تعرضهن
ــشجع  - ١٧   ــة    ت الجهــات و الحكومــات والقطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكومي
في المجتمع المدني على تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة، وعلى اتخاذ إجـراءات           الأخرى  الفاعلة  

 النمطيـة الـسائدة إزاء المـساواة بـين          المواقـف  والـتخلص مـن   لإزالة الحـواجز الهيكليـة والقانونيـة        
الجنسين في العمل، وعلى المبـادرة باتخـاذ خطـوات إيجابيـة للتـرويج لمبـدأ الأجـر المتـساوي لقـاء              

  العمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة؛
تفـضي إلى العمالـة     عمـل   السوق  ل ـوضع سياسات فعالة     الحكومات على    تحث  - ١٨  

المــشاركة الكاملــة للمــرأة والرجــل في لكــريم للجميــع، بمــا في ذلــك الكاملــة والمنتجــة والعمــل ا
  ؛لتلك السياسات وتنفيذها، ورصد موارد كافية المناطق الريفية والحضرية على السواء
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 المنـازل،   العـاملين في   الجهود الرامية إلى حماية حقـوق        تدعيم بالحكومات   تهيب - ١٩  
فالة ظروف العمل الكريم لهم فيمـا يتعلـق بعـدة أمـور، منـها سـاعات            بمن فيهم المهاجرات، وك   

 الحـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية وغـير             وتعزيـز فـرص   العمل وشروط العمل والأجـور      
  ذلك من المزايا الاجتماعية والاقتصادية؛

أو مراجعــة التــشريعات والــسياسات / واعتمــادعلــى  الــدول الأعــضاء تــشجع  - ٢٠  
ارات الجنسانية التي تحد من العـزل المهـني الأفقـي والرأسـي وتـضيق مـن فجـوات                   للاعتبالمراعية  

بصفة خاصـة،    الأجور القائمة على أساس نوع الجنس، من خلال اتخاذ تدابير محددة الأهداف           
  وعلى تنفيذ تلك التشريعات والسياسات تنفيذا تاما؛

يير العمـل الوطنيـة     إجراء تحليـل لقـوانين ومعـا       جميع الدول الأعضاء على      تحث  - ٢١  
مـــن حيـــث مراعاتهـــا للمـــساواة بـــين الجنـــسين ووضـــع سياســـات ومبـــادئ توجيهيـــة مراعيـــة  

عـبر  للاعتبارات الجنسانية بشأن الممارسات في مجال العمالة، بما في ذلـك ممارسـات الـشركات                
ــة ــلاء اهتمــام خــاص   ،الوطني ــصادرات لم مــع إي ــز ال ــاطق تجهي الــصكوك المتعــددة  ، اســتنادا إلى ن

 )١٤( جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأةالقــضاء علــى بمــا فيهــا اتفاقيــة  في هــذا الــصدد،طــرافالأ
  واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛

 أهمية وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة لتـشجيع الأنـشطة المـستدامة والمنتجـة          تؤكد  - ٢٢  
ة عـدد    الحكومـات علـى تهيئـة منـاخ يفـضي إلى زيـاد             تـشجع في مجال مباشرة الأعمال الحـرة، و      

ــز           ــق تعزي ــن طري ــة ع ــالهن التجاري ــادة حجــم أعم ــال الحــرة وزي ــي يمارســن الأعم ــساء اللائ الن
استفادتهن على قدم المساواة من الأدوات المالية بشروط ميسورة، وتـوفير التـدريب والخـدمات              

،  في مجـالات الأعمـال التجاريـة والإدارة وتكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات              الاستشارية لهـن  
 وتبــادل المعلومــات، وزيــادة مــشاركتهن في المجــالس الاستــشارية وغيرهــا مــن التواصــل وتيــسير

المنتـــديات ليـــتمكن مـــن المـــساهمة في صـــياغة واســـتعراض الـــسياسات والـــبرامج الـــتي تـــضعها  
  المؤسسات المالية؛

جميع الدول الأعضاء على اتخاذ كل التدابير المناسـبة للقـضاء علـى التمييـز          تحث  - ٢٣  
أة فيما يتعلق بحـصولها علـى جميـع أنـواع الخـدمات والمنتجـات الماليـة، بمـا فيهـا القـروض                       ضد المر 

المصرفية والحسابات المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، بصرف النظر            
عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وعلى دعم إمكانية حصول المرأة على المـساعدة القانونيـة،          

  جيع القطاع المالي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياساته وبرامجه؛وتش

__________ 
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ المجلد مجموعة المعاهدات،الأمم المتحدة،   )١٤(  
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 بالدور الذي يؤديه التمويل البـالغ الـصغر، بمـا في ذلـك الائتمـان البـالغ                  تسلم  - ٢٤  
الصغر، في القضاء على الفقـر وتمكـين المـرأة وإيجـاد فـرص العمـل، وتلاحـظ، في هـذا الـصدد،                       

ـة الوطنية السليمة، وتـشجع علـى تعزيـز مؤسـسات الائتمـان البـالغ الـصغر                 أهميــة النظـــم المالي ــ 
  الدولية؛ القائمة والناشئة وتدعيم قدراتها، بوسائل منها الدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية

ــالغ الــصغر علــى    تحــث  - ٢٥   ــة أن تركــز بــرامج التمويــل الب  الحكومــات علــى كفال
لمـرأة فيمـا تبذلـه مـن جهـود وتـدعم       ا أن تـدعم  ورة و تطوير سبل للإدخار آمنـة ومناسـبة وميـس        

  مدخراتها؛في المرأة في سعيها إلى التحكم 
 جميع الحكومات على أن تقضي على التمييز ضد المـرأة في مجـال التعلـيم                تحث  - ٢٦  

  ؛وأن تكفل إمكانية التحاقها بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة
مـاد واسـتعراض التـشريعات والـسياسات لكـي           الدول الأعضاء على اعت    تحث  - ٢٧  

تكفــل المــساواة للمــرأة في الحــصول علــى الأرض والــسكن وغيرهمــا مــن الممتلكــات والــتحكم  
فيها، بوسائل منها الميراث وبرامج الإصلاح الزراعي وأسـواق الأراضـي، وعلـى اتخـاذ التـدابير                 

  اللازمة لتنفيذ تلك القوانين والسياسات؛
ــضا   - ٢٨   ــى       الحتحــث أي ــسير الحــصول عل ــة لتي ــدابير اللازم ــى اتخــاذ الت كومــات عل

ــادف إلى تحــسين          ــدريب اله ــوفير الت ــن خــلال ت ــصف م ــى نحــو من ــة عل ــوق الملكي الأرض وحق
استجابة النظام القـضائي والتـشريعي والإداري لقـضايا المـساواة بـين الجنـسين، ولتقـديم المعونـة            

، ولـــدعم جهـــود الجماعـــات والـــشبكات القانونيـــة للنـــساء الـــساعيات إلى المطالبـــة بحقـــوقهن
النسائية، ولتنفيذ حملات توعية لجذب الاهتمام إلى كفالة الحقـوق المتـساوية للمـرأة في الأرض      

  وفي الملكية؛
في و ، بضرورة تمكين المـرأة، وبخاصـة المـرأة الفقـيرة، اقتـصاديا وسياسـيا              تسلم  - ٢٩  

ركائها في التنميـة، بالاسـتثمار في   هذا الصدد، تشجع، الحكومات على أن تقوم، بدعم مـن ش ـ   
 مــن المـشاريع، بمـا في ذلــك تـوفير الميـاه وخــدمات     هـا مـشاريع الهياكـل الأساســية الملائمـة وغير   

الصرف الصحي للمناطق الريفية والأحياء الحضرية الفقيرة من أجل النـهوض بالـصحة والرفـاه               
ــهما و     ــر وقت ــاة وتحري ــرأة والفت ــاء العمــل عــن كاهــل الم ــشطة  وتخفيــف أعب ــهما لــصالح الأن طاقت

  الإنتاجية الأخرى، بما في ذلك مباشرة الأعمال الحرة؛
ــة  تــسلم أيــضا   - ٣٠   ــة اســتعراض    الرئيــسي  بــدور الزراع ــة، وتؤكــد أهمي في التنمي

السياسات والاستراتيجيات الزراعية بما يكفل الاعتراف بالدور البالغ الأهمية الذي تـضطلع بـه              
واعتبــاره جــزءا لا يتجــزأ مــن التــصدي في الأجلــين   والتغــذوي ي مجــال الأمــن الغــذائ  المــرأة في
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 لأزمات انعدام الأمن الغذائي والتقلب المفرط في الأسـعار والأزمـات الغذائيـة              والطويل القصير
  ؛في البلدان النامية

 بالــدور والمــساهمة المهمــين للنــساء الريفيــات، بمــن فــيهن نــساء تــسلم كــذلك  - ٣١  
هن التقليديــة في تعزيــز التنميــة الزراعيــة والريفيــة وتحــسين مــستوى  الــشعوب الأصــلية، ومعــارف

  الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف؛
  انتشار وبـاء فـيروس نقـص المناعـة البـشرية      نطاق  من اتساع  عن قلقها  تعرب  - ٣٢  

ر مـا زلـن أكث ـ  ، ومـن أن النـساء والفتيـات     بوجه عـام  ) الإيدز(ناعة المكتسب   متلازمة نقص الم  و
 للإصــابة اعرضــ تأكثــر أنهــنمــن الإيــدز، و و فــيروس نقــص المناعــة البــشريةالفئــات تــضررا مــن

 تعرضـا  الرعاية، وأنهن أصـبحن أكثـر        يتحملن النصيب الأكبر من عبء تقديم     بالعدوى، وأنهن   
للعنف والوصم والتمييز والفقر والتهميش من جانب أسرهن ومجتمعاتهن بسبب فيروس نقـص             

ــشرية  ــدز، وإذ تأخــذ في اعتبارهــا  و المناعــة الب ــرغم مــن التقــدم الكــبير المحــرز،     الإي ــه علــى ال أن
ــول عــام   لم ــهــدف تعمــيم فــرص الاســتفادة مــن    ٢٠١٠يتحقــق بحل ــشاملة لبرامج ال ــة ال لوقاي

ــه،        ــدعم للمــصابين ب ــة وال ــشرية وتقــديم الرعاي ــيروس نقــص المناعــة الب تهيــب ووالعــلاج مــن ف
وى التــصدي علــى وجــه الاســتعجال بمــا يحقــق ذلــك  برفــع مــستبالحكومــات والمجتمــع الــدولي 

ــام     ــسياسي لع ــشرية   ٢٠١١الهــدف ويتماشــى مــع الإعــلان ال ــشأن فــيروس نقــص المناعــة الب  ب
تكثيــف جهودنــا مــن أجــل القــضاء علــى فــيروس ): الإيــدز(ومتلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب 

نقص المناعـة البـشرية     ، وكفالة أن تلبي سبل التصدي لفيروس        )١٥(نقص المناعة البشرية والإيدز   
والإيـدز الاحتياجـات الخاصـة للنـساء والفتيـات بمـن فـيهن المـصابات بهمـا والمتـضررات منــهما           

  ؛طيلة حياتهن
 الالتــزام بإتاحــة خــدمات الــصحة الإنجابيــة للجميــع بحلــول تؤكــد مــن جديــد  - ٣٣  

ل إدمـاج هـذا   ، من خـلا )١٦(، على النحو الذي بينه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية       ٢٠١٥ عام
الهــدف في اســتراتيجيات تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا في ذلــك الأهــداف  

، الــتي ترمـي إلى خفـض وفيــات الأمهـات وتحــسين    )٥(الـواردة في إعـلان الأمــم المتحـدة للألفيـة    
صــحة الأمهــات وخفــض وفيــات الأطفــال وتــشجيع المــساواة بــين الجنــسين ومكافحــة فــيروس 

  الإيدز والقضاء على الفقر؛ ولمناعة البشريةنقص ا

__________ 
 .، المرفق٦٥/٢٧٧القرار   )١٥(  
، منشورات الأمم المتحـدة    (١٩٩٤تمبر  سب/ أيلول ١٣‐٥تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة،        :انظر  )١٦(  

 .A.95.XIII.18)رقم المبيع 
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 الحكومات وجميـع قطاعـات المجتمـع علـى أن تـروج وتتبـع نهجـا قوامهـا           تحث  - ٣٤  
مراعاة الاعتبارات الجنسانية في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها استنادا إلى بيانـات              

 الاختلافات البالغـة الأهميـة      مصنفة حسب نوع الجنس والسن وذلك في سياق جهودها لمعالجة         
في غمــار تــسارع انتــشار الأمــراض غــير المعديــة ومــن بينــها أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة   

ــسكر     ــة وال ــسرطان وأمــراض الجهــاز التنفــسي المزمن ــاس علــى اخــتلاف   -وال  الــتي تــصيب الن
مـاع  ومستويات دخولهم حسبما جاء في الإعلان الـسياسي لاجت      أعمارهم ونوعهم وأجناسهم  

، وتلاحـظ   )١٧(الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بمكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منـها           
أن السكان الفقـراء ومـن يعيـشون في حالـة مـن الـضعف، لا سـيما في البلـدان الناميـة ينـوؤون                         

لـذي  بالعبء الأكبر وأن التضرر من الأمراض غير المعدية يختلـف مـن المـرأة إلى الرجـل الأمـر ا                   
  ينعكس في جملة أمور من بينها أن المرأة تتحمل النصيب الأكبر من عبء تقديم الرعاية؛

تزال أكثر المجـالات الـتي يـسودها          من أن صحة الأم لا     تعرب عن بالغ القلق     - ٣٥  
الإجحــاف في المجــال الــصحي في العــالم ومــن تفــاوت التقــدم في تحــسين صــحة الطفــل والأم،    

ا بمنـع وفيـات واعـتلال الأطفـال والأمهـات           اته ـ التزام تنفـذ الـسياق، أن    وتهيب بالدول، في هـذا      
وتقليصها، وترحب في هذا الصدد باستراتيجية الأمين العام العالمية المتعلقة بـصحة            أثناء النفاس   

ــة الــتي تــسهم في خفــض عــدد وفيــات      ــة والإقليميــة والدولي المــرأة والطفــل وبالمبــادرات الوطني
  ؛وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسةالأمهات أثناء النفاس و

 بــضرورة أن تعمــل كــل الجهــات المانحــة علــى الإبقــاء علــى التزاماتهــا     تــسلم  - ٣٦  
وأهدافها القائمة المتعلقة بالمساعدة الإنمائيـة الرسميـة علـى الـصعيدين الثنـائي والمتعـدد الأطـراف                  

ذه الالتزامات سيزيد بقدر كبير مـن       وإنجاز تلك الالتزامات والأهداف، وبأن التنفيذ الكامل له       
  الموارد المتاحة للنهوض بخطة التنمية الدولية؛

بضرورة تعزيز قدرة الحكومات علـى إدمـاج منظـور جنـساني في              أيضا   تسلم  - ٣٧  
السياسات وفي عملية صنع القرار، وتشجع جميع الحكومات والمنظمـات الدوليـة، بمـا في ذلـك                 

ا مـن أصـحاب المـصلحة المعنـيين علـى تقـديم المـساعدة والـدعم                 منظومة الأمم المتحـدة، وغيره ـ    
للبلـــدان الناميـــة فيمـــا تبذلـــه مـــن جهـــود لإدمـــاج منظـــور جنـــساني في جميـــع جوانـــب رســـم  

  السياسات، بوسائل من بينها توفير المساعدة التقنية والموارد المالية؛
والمجتمع المدني   المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص         تشجع  - ٣٨  

على مواصلة توفير الموارد المالية الضرورية لمـساعدة الحكومـات في جهودهـا الراميـة إلى تحقيـق                  

__________ 
 .، المرفق٦٦/٢القرار   )١٧(  
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غايات ومعايير التنمية المتفق عليهـا في مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة والمـؤتمر العـالمي                     
ر قمـة الألفيـة والمـؤتمر الـدولي لتمويـل      الرابع المعني بالمرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتم       

ــشيخوخة ودورتي       ــة لل ــة الثاني ــة العالمي ــة المــستدامة والجمعي ــة ومــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي التنمي
الجمعيــة العامــة الاســتثنائيتين الثالثــة والعــشرين والرابعــة والعــشرين وغــير ذلــك مــن المــؤتمرات    

  لمتحدة؛ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي تعقدها الأمم ا
تـدعم  استعراض وتنفيذ سياسـات    على    الجهات المانحة المتعددة الأطراف    تحث  - ٣٩  

المنـاطق  وبخاصـة في   ،نسبة أعلى من المواردحصول المرأة على    الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة      
ة ، في إطار ولايـة كـل منـها، ومـصارف التنمي ـ           وتدعو المؤسسات المالية الدولية   ،  الريفية والنائية 

  ؛الإقليمية إلى القيام بذلك
 البيانات المصنفة حسب نوع الجـنس والـسن      جمعتحسين ومنهجة    أهمية   ؤكدت  - ٤٠  

للاعتبـارات الجنـسانية ولهـا خـصوصيتها وأهميتـها         وتحليلها ونـشرها، ووضـع مؤشـرات مراعيـة          
، لـك  عملية صنع السياسات ونظم وطنيـة لرصـد التقـدم والآثـار والإبـلاغ عـن ذ                 بالنسبة لدعم 

ــدان المتقدمــة ، في هــذا الــصدد ،وتــشجع ــة النمــو والكيانــات    البل ـــالتابعالمعني لأمــم  لمنظومــة اةـ
فيمــا يتعلــق طلبــها، بنــاء علــى دة إلى البلــدان الناميــة، ـــم الــدعم والمــساعــــ تقديعلــىالمتحـــــدة 

  ؛ وتطويرها وتعزيزهاا ونظم معلوماتهاإنشاء قواعد بياناتهب
ؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة القيـام، في إطـار ولاياتهـا      بجميع الم  تهيب  - ٤١  

التنظيمية، بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتحقيـق المـساواة بـين الجنـســــين في برامجهـا القطريـة                  
ــة و ــى     في أدواتهــا التخطيطي ــات محــددة عل ــع القطاعــات ووضــع أهــداف وغاي ــا في جمي  وبرامجه

 هيئــة وترحــب بعمــلل، وفقــا للاســتراتيجيات الإنمائيــة الوطنيــة، الــصعيد القطــري في هــذا المجــا
لمــرأة مــع أفرقــة الأمــم المتحــدة القطريــة لمــساعدة الــدول الأعــضاء، بنــاء علــى  لالأمــم المتحــدة 

 الوطنيـــة، وفقـــا الإنمائيـــةســـتراتيجيات الاسياسات والـــ منظـــور جنـــساني في إدراجطلبـــها، في 
هــا في قيــادة عمليــة مــساءلة منظومــة الأمــم المتحــدة       ، وتؤكــد أهميــة دور لأولوياتهــا الوطنيــة 

وتنسيقها والنهوض بها بما يكفل ترجمة الالتزام بتحقيـق المـساواة بـين الجنـسين وتعمـيم مراعـاة                   
  ؛المنظور الجنساني إلى إجراءات فعلية في جميع أنحاء العالم

ياتهــا بمؤســسات جهــاز الأمــم المتحــدة الإنمــائي أن تعمــل، في إطــار ولا تهيــب   - ٤٢  
التنظيميــة، علــى زيــادة تحــسين آلياتهــا للمــساءلة المؤســسية وأن تــدرج في أطرهــا الاســتراتيجية   
النتائج المتعلقة بالمـساواة بـين الجنـسين والمؤشـرات المراعيـة للاعتبـارات الجنـسانية المتفـق عليهـا                    

  على الصعيد الحكومي الدولي؛
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ة العامة في دورتهـا الثامنـة والـستين          إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعي       تطلب  - ٤٣  
ــذ هــذا القــرار، بمــا في ذلــك عــن      ــرا عــن التقــدم المحــرز في تنفي  منظــور جنــساني في  إدراجتقري

  الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
ــدورتها   تقــرر   - ٤٤   ــة وأن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت ل ــدالثامن  الــستين البن

القــضاء علــى الفقــر وقــضايا ”في إطــار البنــد المعنــون “ ميــةالتن دور المــرأة في”الفرعــي المعنــون 
  .“إنمائية أخرى
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	دور المرأة في التنمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 52/195 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/210 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/188 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/206 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/248 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/210 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/206 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 وجميع قراراتها الأخرى المتعلقة بإدماج المرأة في عملية التنمية، والقرارات التي اتخذتها لجنة وضع المرأة في هذا الصدد والاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها، بما في ذلك الإعلان الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين()،
	وإذ تعيد تأكيد إعلان() ومنهاج عمل بيجين() والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“()،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد الالتزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة التي تم التعهد بها في مؤتمر قمة الألفية() ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005() ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية الأخرى والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، وإذ تؤكد من جديد كذلك أن تنفيذها التام والفعال والعاجل يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان الأمم المتحدة للألفية(5) الذي يؤكد ضرورة ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة ويدعو إلى تحقيق أمور عدة، منها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما وسيلتين فعالتين وضروريتين للقضاء على الفقر والجوع ومكافحة الأمراض والتحفيز على تحقيق تنمية مستدامة حقا،
	وإذ تشير إلى الوثيقتين الختاميتين للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة() وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية() والوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية() والاجتماع العام الرفيع المستوى للجميعة العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية والاجتماع الرفيع المستوى المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب واجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بمكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها والوثيقتين الختاميتين لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا() والاجتماع الرفيع المستوى المعني باحتياجات أفريقيا الإنمائية()،
	وإذ ترحب بالتفعيل الكامل لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة). وإذ تلاحظ أنه من المفروض أن يؤدي إنشاؤها وممارستها لعملها إلى ازدياد فعالية التنسيق والجهود المبذولة لضمان الاتساق وتعميم مراعاة المنظور الجنساني على نطاق الأمم المتحدة، وإذ تدرك أن دورها هو مساعدة الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على المضي قدما صوب هدفي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في 1 كانون الثاني/يناير 2011،
	وإذ تلاحظ أهمية المؤسسات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة صناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة، في تيسير النهوض بدور المرأة في عملية التنمية،
	وإذ تعيد تأكيد أن للمساواة بين الجنسين أهمية بالغة لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن الاستثمار في تنمية المرأة والفتاة له أثر مضاعف، وبخاصة في الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع في قطاعات الاقتصاد كافة، وخصوصا في مجالات رئيسية كالزراعة والصناعة والخدمات،
	وإذ تسلم بأن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بتكلفة ميسورة وعلى المعلومات الصحية اللازمة للوقاية وعلى أعلى مستويات الرعاية الصحية، بما في ذلك في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، أمر بالغ الأهمية للنهوض بالمرأة اقتصاديا، وأن عدم تمكين المرأة وعدم استقلالها اقتصاديا يجعلانها أكثر عرضة لطائفة من العواقب الضارة، منها خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأن إغفال تمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان يحد بشدة من الفرص المتاحة أمامها في الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك فرص الحصول على التعليم وتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي،
	وإذ تعيد تأكيد ضرورة القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في أقرب وقت ممكن وعلى جميع المستويات بحلول عام 2015، وإذ تعيد أيضا تأكيد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات، وبخاصة في مجالات الأعمال التجارية والتجارة والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من التكنولوجيات الجديدة، والوفاء بالحاجة إلى القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين على جميع المستويات عنصران أساسيان لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الفقر والسماح للمرأة بالإسهام بشكل تام ومتكافئ في التنمية وإتاحة فرصة متكافئة أمامها للاستفادة منها،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد أن المرأة تسهم إسهامات بالغة الأهمية في الاقتصاد وأنها طرف رئيسي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر وأوجه عدم المساواة عن طريق العمل المدفوع الأجر وغير المدفوع الأجر على حد سواء في المنـزل والمجتمع المحلي ومكان العمل، وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر، 
	وإذ تسلم بأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية العسيرة السائدة في كثير من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، قد ساهمت في تأنيث الفقر،
	وإذ تسلم أيضا، في هذا السياق، بأهمية احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وأهمية تهيئة بيئة وطنية ودولية تعزز أمورا عدة، منها العدل والمساواة بين الجنسين والإنصاف والمشاركة المدنية والسياسية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الأساسية من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها،
	وإذ تضع في اعتبارها التحديات والعقبات التي تحول دون تغيير المواقف التمييزية والقوالب النمطية الجنسانية التي تكرس التمييز ضد المرأة والأدوار النمطية للرجل والمرأة، وإذ تؤكد أن التحديات والعقبات لا تزال تحول دون تطبيق المقاييس والمعايير الدولية اللازمة للتصدي لعدم المساواة بين الرجل والمرأة، 
	وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر وتحقيق السلام وصونه يعضد أحدهما الآخر، وإذ تسلم أيضا بأن السلام يرتبط ارتباطا لا ينفصم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وبالتنمية،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن إدراج منظور جنساني في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية()؛
	2 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، كل في إطار ولايتها، وجميع قطاعـات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وكذلك جميع النساء والرجال الالتزام التام بتنفيذ إعلان(2) ومنهاج عمل بيجين(3) والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين(4) ومضاعفة الإسهام في ذلك؛
	3 - تسلم بالروابط المتداعمة القائمة بين المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر وتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك ضرورة القيام، عند الاقتضاء وبالتشاور مع كافة أصحاب المصلحة، بوضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة للقضاء على الفقر مراعية للاعتبارات الجنسانية تعالج المسائل الاجتماعية والهيكلية ومسائل الاقتصاد الكلي؛
	4 - تشدد على ضرورة الربط بين السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل لجميع الناس، بمن فيهم من يعيشون في فقر وفي حالة من الضعف، الإفادة من النمو الاقتصادي والتنمية الشاملين للجميع، طبقا لأهداف توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية(7)؛ وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية (9)؛
	5 - تحث الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الإسراع في بذل الجهود من أجل توفير الموارد الكافية لزيادة إسماع صوت المرأة ومشاركتها بالكامل وعلى قدم المساواة في جميع هيئات صنع القرار على أعلى المستويات الحكومية وفي هياكل إدارة المنظمات الدولية، بوسائل منها القضاء على القوالب النمطية الجنسانية في عمليات التوظيف والترقية؛ وبناء قدرات المرأة باعتبارها من عناصر التغيير وتمكينها لتشارك مشاركة نشطة وفعالة في رسم السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الإنماية والبيئية والمتعلقة بالقضاء على الفقر، وتنفيذها وتقييمها والإبلاغ عنها؛ 
	6 - تشجع الدول الأعضاء على أن تواصل، حسب الاقتضاء، زيادة مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، في عملية صنع القرار الحكومية في مجالات السياسات الإنمائية الوطنية؛
	7 - تشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على كفالة إيلاء الاهتمام باستمرار لدور المرأة البالغ الأهمية في منع نشوب النزاعات وتسويتها وفي جهود الوساطة وبناء السلام وفي إعادة بناء المجتمع بعد انتهاء النزاع وتقدير ذلك الدور ودعمه بطرق من بينها النهوض بقدرة المرأة في مجال اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والتشجيع على توليها القيادة في ذلك المجال وتعزيز مشاركتها فيه؛
	8 - تؤكد أهمية أن تتخذ الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وغيرها أصحاب المصلحة تدابير ملائمة لتحديد ومعالجة الآثار المعاكسة المستمرة التي تنوء بها النساء والفتيات من جراء الأزمة المالية والاقتصادية وتقلبات أسعار الطاقة وأزمة الغذاء والتحديات التي يطرحها تغير المناخ وأهمية الحفاظ على مستويات كافية من التمويل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	9 - تؤكد أيضا أهمية أن تهيئ الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وغيرها من أصحاب المصلحة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي في جميع مجالات الحياة تفضي إلى الإدماج الفعال للمرأة في عملية التنمية، وأهمية قيام هذه الجهات بإجراء نشر وتحليل للسياسات والبرامج المتصلة باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي والضرائب والاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار المباشر الأجنبي، وجميع قطاعات الاقتصاد ذات الصلة من حيث مراعاتها للمساواة بين الجنسين؛
	10 - تحث الجهات المانحة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وغيرها من أصحاب المصلحة، على أن تعزز مجال تركيز وتأثير المساعدة الإنمائية التي تستهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، من خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمويل الأنشطة المستهدفة وتعزيز الحوار بين المانحين والشركاء، وعلى أن تعزز أيضا الآليات اللازمة للقياس الفعال للموارد المخصصة لدمج المنظورات الجنسانية في جميع مجالات المساعدة الإنمائية؛
	11 - تحث الدول الأعضاء على إدماج منظور جنساني، يتناسب مع أهداف المساواة بين الجنسين، في صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وتنفيذها ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها، وضمان مواءمة خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وعلى تشجيع مشاركة الرجال والفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين، وفي هذا الصدد، تهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى وضع منهجيات وأدوات وإلى النهوض بعملية بناء القدرات والتقييم؛
	12 - تشجع الدول الأعضاء على كفالة مشاركة الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بصورة شاملة وأكثر فعالية في صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية في هذا الصدد؛
	13 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز قدرات تعميم مراعاة المنظور الجنساني بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية للآليات النسائية الوطنية وللوزارات المختصة وداخلها، وإنشاء و/أو تعزيز وحدات مكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإتاحة المجال لتنمية قدرات الموظفين الفنيين، واستحداث أدوات ومبادئ توجيهية؛
	14 - تشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والبلدان المانحة على تدعيم عمليات التخطيط والميزنة المراعية للمنظور الجنساني واستحداث وتدعيم المنهجيات والأدوات اللازمة لهذا الغرض وللقيام، حسب الاقتضاء، برصد وتقييم الاستثمارات التي تُوظف لإحراز نتائج في مجال المساواة بين الجنسين، وتشجع الجهات المانحة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في ممارساتها، بما في ذلك آليات التنسيق والمساءلة المشتركة؛
	15 - تشجع الدول الأعضاء على اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات تهدف إلى تعزيز التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة، بطرق من بينها زيادة المرونة في ترتيبات العمل مثل العمل بعض الوقت وتيسير قيام الأمهات العاملات بالرضاعة الطبيعية لأطفالهن، وعلى توفير مرافق الرعاية للأطفال وغيرهم من المعالين، وعلى ضمان إمكانية حصول النساء والرجال على إجازات الأمومة أو الأبوة والوالدية وغير ذلك من أشكال الإجازة دون التمييز ضدهم عند الاستفادة من هذه المزايا؛
	16 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تفشي العنف ضد النساء والفتيات، وتكرر تأكيد ضرورة زيادة تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، وتسلم بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام، وبأن فقر النساء وعدم تمكينهن في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تهميشهن، قد تكون نتيجة إقصائهن من المشاركة في السياسات الاجتماعية والمزايا المتعلقة بالتنمية المستدامة ويمكن أن تزيد من خطر تعرضهن للعنف؛
	17 - تشجع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني على تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة، وعلى اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية والتخلص من المواقف النمطية السائدة إزاء المساواة بين الجنسين في العمل، وعلى المبادرة باتخاذ خطوات إيجابية للترويج لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة؛
	18 - تحث الحكومات على وضع سياسات فعالة لسوق العمل تفضي إلى العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، بما في ذلك المشاركة الكاملة للمرأة والرجل في المناطق الريفية والحضرية على السواء، ورصد موارد كافية لتلك السياسات وتنفيذها؛
	19 - تهيب بالحكومات تدعيم الجهود الرامية إلى حماية حقوق العاملين في المنازل، بمن فيهم المهاجرات، وكفالة ظروف العمل الكريم لهم فيما يتعلق بعدة أمور، منها ساعات العمل وشروط العمل والأجور وتعزيز فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وغير ذلك من المزايا الاجتماعية والاقتصادية؛
	20 - تشجع الدول الأعضاء على اعتماد و/أو مراجعة التشريعات والسياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية التي تحد من العزل المهني الأفقي والرأسي وتضيق من فجوات الأجور القائمة على أساس نوع الجنس، من خلال اتخاذ تدابير محددة الأهداف بصفة خاصة، وعلى تنفيذ تلك التشريعات والسياسات تنفيذا تاما؛
	21 - تحث جميع الدول الأعضاء على إجراء تحليل لقوانين ومعايير العمل الوطنية من حيث مراعاتها للمساواة بين الجنسين ووضع سياسات ومبادئ توجيهية مراعية للاعتبارات الجنسانية بشأن الممارسات في مجال العمالة، بما في ذلك ممارسات الشركات عبر الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص لمناطق تجهيز الصادرات، استنادا إلى الصكوك المتعددة الأطراف في هذا الصدد، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
	22 - تؤكد أهمية وضع استراتيجيات وطنية لتشجيع الأنشطة المستدامة والمنتجة في مجال مباشرة الأعمال الحرة، وتشجع الحكومات على تهيئة مناخ يفضي إلى زيادة عدد النساء اللائي يمارسن الأعمال الحرة وزيادة حجم أعمالهن التجارية عن طريق تعزيز استفادتهن على قدم المساواة من الأدوات المالية بشروط ميسورة، وتوفير التدريب والخدمات الاستشارية لهن في مجالات الأعمال التجارية والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتيسير التواصل وتبادل المعلومات، وزيادة مشاركتهن في المجالس الاستشارية وغيرها من المنتديات ليتمكن من المساهمة في صياغة واستعراض السياسات والبرامج التي تضعها المؤسسات المالية؛
	23 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحصولها على جميع أنواع الخدمات والمنتجات المالية، بما فيها القروض المصرفية والحسابات المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، بصرف النظر عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وعلى دعم إمكانية حصول المرأة على المساعدة القانونية، وتشجيع القطاع المالي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياساته وبرامجه؛
	24 - تسلم بالدور الذي يؤديه التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمان البالغ الصغر، في القضاء على الفقر وتمكين المرأة وإيجاد فرص العمل، وتلاحظ، في هذا الصدد، أهميــة النظـــم الماليـــة الوطنية السليمة، وتشجع على تعزيز مؤسسات الائتمان البالغ الصغر القائمة والناشئة وتدعيم قدراتها، بوسائل منها الدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية؛
	25 - تحث الحكومات على كفالة أن تركز برامج التمويل البالغ الصغر على تطوير سبل للإدخار آمنة ومناسبة وميسورة وأن تدعم المرأة فيما تبذله من جهود وتدعم المرأة في سعيها إلى التحكم في مدخراتها؛
	26 - تحث جميع الحكومات على أن تقضي على التمييز ضد المرأة في مجال التعليم وأن تكفل إمكانية التحاقها بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة؛
	27 - تحث الدول الأعضاء على اعتماد واستعراض التشريعات والسياسات لكي تكفل المساواة للمرأة في الحصول على الأرض والسكن وغيرهما من الممتلكات والتحكم فيها، بوسائل منها الميراث وبرامج الإصلاح الزراعي وأسواق الأراضي، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تلك القوانين والسياسات؛
	28 - تحث أيضا الحكومات على اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير الحصول على الأرض وحقوق الملكية على نحو منصف من خلال توفير التدريب الهادف إلى تحسين استجابة النظام القضائي والتشريعي والإداري لقضايا المساواة بين الجنسين، ولتقديم المعونة القانونية للنساء الساعيات إلى المطالبة بحقوقهن، ولدعم جهود الجماعات والشبكات النسائية، ولتنفيذ حملات توعية لجذب الاهتمام إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في الأرض وفي الملكية؛
	29 - تسلم بضرورة تمكين المرأة، وبخاصة المرأة الفقيرة، اقتصاديا وسياسيا، وفي هذا الصدد، تشجع، الحكومات على أن تقوم، بدعم من شركائها في التنمية، بالاستثمار في مشاريع الهياكل الأساسية الملائمة وغيرها من المشاريع، بما في ذلك توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية والأحياء الحضرية الفقيرة من أجل النهوض بالصحة والرفاه وتخفيف أعباء العمل عن كاهل المرأة والفتاة وتحرير وقتهما وطاقتهما لصالح الأنشطة الإنتاجية الأخرى، بما في ذلك مباشرة الأعمال الحرة؛
	30 - تسلم أيضا بدور الزراعة الرئيسي في التنمية، وتؤكد أهمية استعراض السياسات والاستراتيجيات الزراعية بما يكفل الاعتراف بالدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به المرأة في مجال الأمن الغذائي والتغذوي واعتباره جزءا لا يتجزأ من التصدي في الأجلين القصير والطويل لأزمات انعدام الأمن الغذائي والتقلب المفرط في الأسعار والأزمات الغذائية في البلدان النامية؛
	31 - تسلم كذلك بالدور والمساهمة المهمين للنساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، ومعارفهن التقليدية في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف؛
	32 - تعرب عن قلقها من اتساع نطاق انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بوجه عام، ومن أن النساء والفتيات ما زلن أكثر الفئات تضررا من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ومن أنهن أكثر تعرضا للإصابة بالعدوى، وأنهن يتحملن النصيب الأكبر من عبء تقديم الرعاية، وأنهن أصبحن أكثر تعرضا للعنف والوصم والتمييز والفقر والتهميش من جانب أسرهن ومجتمعاتهن بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وإذ تأخذ في اعتبارها أنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز، لم يتحقق بحلول عام 2010 هدف تعميم فرص الاستفادة من البرامج الشاملة للوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم الرعاية والدعم للمصابين به، وتهيب بالحكومات والمجتمع الدولي برفع مستوى التصدي على وجه الاستعجال بما يحقق ذلك الهدف ويتماشى مع الإعلان السياسي لعام 2011 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز()، وكفالة أن تلبي سبل التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات بمن فيهن المصابات بهما والمتضررات منهما طيلة حياتهن؛
	33 - تؤكد من جديد الالتزام بإتاحة خدمات الصحة الإنجابية للجميع بحلول عام 2015، على النحو الذي بينه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية()، من خلال إدماج هذا الهدف في استراتيجيات تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية(5)، التي ترمي إلى خفض وفيات الأمهات وتحسين صحة الأمهات وخفض وفيات الأطفال وتشجيع المساواة بين الجنسين ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والقضاء على الفقر؛
	34 - تحث الحكومات وجميع قطاعات المجتمع على أن تروج وتتبع نهجا قوامها مراعاة الاعتبارات الجنسانية في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها استنادا إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن وذلك في سياق جهودها لمعالجة الاختلافات البالغة الأهمية في غمار تسارع انتشار الأمراض غير المعدية ومن بينها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكر - التي تصيب الناس على اختلاف أعمارهم ونوعهم وأجناسهم ومستويات دخولهم حسبما جاء في الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بمكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها()، وتلاحظ أن السكان الفقراء ومن يعيشون في حالة من الضعف، لا سيما في البلدان النامية ينوؤون بالعبء الأكبر وأن التضرر من الأمراض غير المعدية يختلف من المرأة إلى الرجل الأمر الذي ينعكس في جملة أمور من بينها أن المرأة تتحمل النصيب الأكبر من عبء تقديم الرعاية؛
	35 - تعرب عن بالغ القلق من أن صحة الأم لا تزال أكثر المجالات التي يسودها الإجحاف في المجال الصحي في العالم ومن تفاوت التقدم في تحسين صحة الطفل والأم، وتهيب بالدول، في هذا السياق، أن تنفذ التزاماتها بمنع وفيات واعتلال الأطفال والأمهات أثناء النفاس وتقليصها، وترحب في هذا الصدد باستراتيجية الأمين العام العالمية المتعلقة بصحة المرأة والطفل وبالمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تسهم في خفض عدد وفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة؛
	36 - تسلم بضرورة أن تعمل كل الجهات المانحة على الإبقاء على التزاماتها وأهدافها القائمة المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وإنجاز تلك الالتزامات والأهداف، وبأن التنفيذ الكامل لهذه الالتزامات سيزيد بقدر كبير من الموارد المتاحة للنهوض بخطة التنمية الدولية؛
	37 - تسلم أيضا بضرورة تعزيز قدرة الحكومات على إدماج منظور جنساني في السياسات وفي عملية صنع القرار، وتشجع جميع الحكومات والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين على تقديم المساعدة والدعم للبلدان النامية فيما تبذله من جهود لإدماج منظور جنساني في جميع جوانب رسم السياسات، بوسائل من بينها توفير المساعدة التقنية والموارد المالية؛
	38 - تشجع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على مواصلة توفير الموارد المالية الضرورية لمساعدة الحكومات في جهودها الرامية إلى تحقيق غايات ومعايير التنمية المتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر قمة الألفية والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ودورتي الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين وغير ذلك من المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة؛
	39 - تحث الجهات المانحة المتعددة الأطراف على استعراض وتنفيذ سياسات تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة حصول المرأة على نسبة أعلى من الموارد، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، في إطار ولاية كل منها، ومصارف التنمية الإقليمية إلى القيام بذلك؛
	40 - تؤكد أهمية تحسين ومنهجة جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن وتحليلها ونشرها، ووضع مؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية ولها خصوصيتها وأهميتها بالنسبة لدعم عملية صنع السياسات ونظم وطنية لرصد التقدم والآثار والإبلاغ عن ذلك، وتشجع، في هذا الصدد، البلدان المتقدمة النمو والكيانات المعنية التابعــة لمنظومة الأمم المتحـــدة على تقديــم الدعم والمساعـــدة إلى البلدان النامية، بناء على طلبها، فيما يتعلق بإنشاء قواعد بياناتها ونظم معلوماتها وتطويرها وتعزيزها؛
	41 - تهيب بجميع المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة القيام، في إطار ولاياتها التنظيمية، بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتحقيق المساواة بين الجنســــين في برامجها القطرية وفي أدواتها التخطيطية وبرامجها في جميع القطاعات ووضع أهداف وغايات محددة على الصعيد القطري في هذا المجال، وفقا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وترحب بعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية لمساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في إدراج منظور جنساني في السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وفقا لأولوياتها الوطنية، وتؤكد أهمية دورها في قيادة عملية مساءلة منظومة الأمم المتحدة وتنسيقها والنهوض بها بما يكفل ترجمة الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى إجراءات فعلية في جميع أنحاء العالم؛
	42 - تهيب بمؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تعمل، في إطار ولاياتها التنظيمية، على زيادة تحسين آلياتها للمساءلة المؤسسية وأن تدرج في أطرها الاستراتيجية النتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمؤشرات المراعية للاعتبارات الجنسانية المتفق عليها على الصعيد الحكومي الدولي؛
	43 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن إدراج منظور جنساني في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
	44 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند الفرعي المعنون ”دور المرأة في التنمية“ في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“.

